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تعديل قانون الاستثمار، وفصل جديد من انتهاكات حق الملكية

ــوان الاســتملاك  ــارة تحــت عن ــاكات، ت ــر مــن الانته ــورة للكثي ــل الث ــة فــي ســوريا قب ــة العقاري تعرضــت الملكي
دون تعويــض عــادل، وتــارة بالاســتيلاء، وتــارة تحــت عنــوان التحــول الاشــتراكي، وغيرهــا مــن الأدوات، وبقيــت 
المــادة الدســتورية التــي تقــول إن الملكيــة العقاريــة مصانــة دون فاعليــة فــي ظــل غيــاب تــام لــدور المحكمــة 

الدســتورية، وغيــاب مبــدأ ســيادة القانــون.

ــة  ــا الآل ــة أدوات، منه ــة بجمل ــى انتهــاج سياســة انتهــاك الحقــوق العقاري ــورة، عمــد النظــام إل ــدلاع الث بعــد ان
العســكرية التــي دمــرت المــدن والقــرى، ومنهــا الإجــراءات العقابيــة بحــق معارضيــه مثــل الموافقــة الأمنيــة 
التــي قيــدت الحقــوق العقاريــة، وقانــون مكافحــة الإرهــاب كأداة لســلب ملكيــات المعارضيــن، ومنهــا الفســاد 
والمحســوبية التــي أدت لغصــب عقــارات المعارضيــن واســتيلاء المؤيديــن عليهــا، وكذلــك القوانيــن العقاريــة 
مثــل القانــون رقــم 10 لعــام 2018 والقانــون رقــم 23 لعــام 2015 والقانــون رقــم 3 لعــام 2018، التــي تحولــت 

لأدوات لســلب ملكيــات المهجريــن ســواء بســبب عيــوب فــي النصــوص القانونيــة أو عيــوب فــي تطبيقهــا.

بموجــب هــذه القوانيــن والممارســات، أصبحــت جميــع ممتلــكات الســوريين والســوريات تحــت خطــر فقدانهــا، 
خاصــة للمهجريــن منهــم. ليقــوم بعدهــا النظــام الســوري بفتــح بــاب الاســتثمار واســعاً أمــام مؤيديــه وحلفائــه، 
ومنــح جميــع التســهيلات المطلوبــة والتــي كان أداتهــا إلغــاء قانــون الاســتثمار القديــم الصــادر بالمرســوم 
التشــريعي رقــم /8/ لعــام 2007 واســتبداله بالمرســوم التشــريعي رقــم 18 لعــام 2021 والــذي منــح بموجبــه 
تســهيلات وإعفــاءات كبيــرة. لكــن بقيــت أمامــه عقبــة واحــدة تمثلــت بقانــون التطويــر والاســتثمار العقــاري رقم 
15 لعــام 2008 والــذي ينظــم عمــل شــركات التطويــر العقــاري ويضــع ضوابــط لعملهــا وضمانــات للســكان، 
فــكان الفصــل الأخيــر حيــث أقــدم النظــام الســوري تحــت عنــوان تعديــل قانــون الاســتثمار بإلغــاء قانــون التطويــر 

العقــاري. وفتــح البــاب واســعاً أمــام الشــركات الأجنبيــة لتحــل محــل الســوريين والســوريات فــي ممتلكاتهــم.

ويمكــن فهــم أثــر إلغــاء قانــون التطويــر العقــاري علــى ملكيــات الســوريين والســوريات مــن خــلال معرفــة 
ــون  ــر هــذه الحقــوق فــي ظــل قان ــة والســكن، ومصي ــون لحقــوق الملكي ــات التــي وضعهــا هــذا القان الضمان

الاســتثمار المعــدل.

أولًا ـ ضمانات حقوق الملكية والسكن في قانون التطوير والاستثمار العقاري:

ــر والاســتثمار العقــاري رقــم  ــون التطوي ــوان حــل مشــاكل الســكن العشــوائي، صــدر عــام 2008 قان تحــت عن
15 والــذي أنشــأ الهيئــة العامــة للتطويــر والاســتثمار العقــاري، وتحدثــت المــادة الثالثــة مــن هــذا القانــون عــن 

أهــداف الهيئــة بالقــول:
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"تهــدف الهيئــة إلــى تنظيــم أعمــال التطويــر العقــاري وتشــجيع الاســتثمار فــي هــذا المجــال لزيــادة 
ــي فــي هــذا الإطــار وجــذب  ــل دور القطــاع الخــاص الوطن ــاء والإعمــار وتفعي ــة البن مســاهمته فــي عملي

الاســتثمارات العربيــة والأجنبيــة للمشــاركة فــي التطويــر العقــاري بمــا يحقــق المســاهمة فــي:

 أ-  إمــداد قطــاع الإســكان والتعميــر بمــا يلــزم مــن الأراضــي المعــدة للبنــاء والأبنيــة والخدمــات والمرافــق 
اللازمــة لهــا.

 ب- إقامة مدن وضواح سكنية متكاملة مجتمعات عمرانية جديدة.

 ج- معالجة مناطق السكن العشوائي.

 د-  تأمين الاحتياجات الإسكانية لذوي الدخل المحدود بشروط ميسرة."

ووضــع هــذا القانــون جملــة ضوابــط لعمــل شــركات التطويــر العقــاري بمــا يحفــظ إلــى حــد مــا حقــوق الملكيــة 
والســكن، وبمــا يضمــن الملكيــة الســورية، والنفــع العــام، وذلــك مــن خــلال المحــددات التاليــة:

1 – ضمانات لحقوق الملكية والسكن:

  تنص المادة 20 من هذا القانون على:
"فــي مشــاريع التطويــر العقــاري الواقعــة ضمــن مناطــق الســكن العشــوائي والمخالفــات يلتــزم 
المطــور العقــاري بتأميــن الســكن البديــل والمناســب لشــاغلي منطقــة المشــروع وتســليمه للجهــة 
الإداريــة وفــق المســح الاجتماعــي الــذي تعــده الجهــة الإداريــة والجــاري للمنطقــة بتاريــخ اعتمادهــا 

منطقــة تطويــر عقــاري أو التعويــض للراغبيــن منهــم ببــدل نقــدي"
بموجــب هــذا النــص، أعطــى القانــون للشــاغلين )حتــى لــو كانــوا غيــر مالكيــن( حــق الســكن البديــل، أو 
التعويــض لمــن رغــب بذلــك. ويتــم تحديــد المســتفيدين مــن خــلال المســح الاجتماعــي الــذي تقــوم بــه 

الجهــة الإداريــة لتحديــد الشــاغلين فــي منطقــة الســكن العشــوائي.

  تنص المادة 11 من هذا القانون، أنه في حالة استملاك الأرض من أجل التطوير العقاري بأنه:
"تلتــزم الجهــة الإداريــة وبموجــب البرنامــج التخطيطــي المصــدق والعقــد المبــرم مــع المطــور 
الناتجــة  الســكنية  الطابقيــة  المســاحات  بالمئــة مــن   40 المنطقــة بتخصيــص  لهــذه  العقــاري 
كمقاســم ســكنية وذلــك لبيعهــا لأصحــاب العقــارات المســتملكة فــي منطقــة التطويــر العقــاري، 

كل بنســبة مســاحة عقاراتــه التــي تــم اســتملاكها مــن إجمالــي المســاحة المســتملكة"
وهذا النص يضمن حتى لمن استملك عقاره بالتملك ضمن منطقة التطوير العقاري.

2 – ضمانات دور الوحدة الإدارية وضمانات المرافق العامة:

أعطــى القانــون دوراً محوريــاً للوحــدة الإداريــة فــي إعــداد مخططــات مناطــق التطويــر العقــاري، وفــي الإشــراف 
علــى جميــع مراحــل عمــل المطــور العقــاري. كمــا ألــزم القانــون المطــور العقــاري بالتنفيــذ وفــق المخطــط الــذي 
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تــم وضعــه مــن قبــل الوحــدة الإداريــة، ومــا يتضمنــه مــن مرافــق عامــة ومشــيدات "المشــيدات العامــة 
ــار  وتشــمل مراكــز الجهــة الإداريــة والوحــدات الشــرطية ومراكــز الإطفــاء والمعابــد والأماكــن المعــدة للآث
العامــة وكذلــك المستشــفيات والمســتوصفات والمــدارس والمنشــآت التعليميــة والمكتبــات والمراكــز 
الثقافيــة والملاعــب الرياضيــة ومراكــز الرعايــة الاجتماعيــة المخصصــة للنفــع العــام"، ونــص القانــون علــى 
أن تنقــل ملكيــة هــذه المشــيدات مــن المقاســم المحدثــة إلــى الجهــات المعنيــة مجانــاً، كذلــك تعتبــر الطــرق 
والســاحات والحدائــق والإنــارة العامــة المنفــذة مــن قبــل المطــور العقــاري من الأمــلاك العامة للوحــدة الإدارية.

3 – ضمان الملكية السورية لمشاريع التطوير العقاري:

وضعت المادة 19 من هذا القانون محددات لشركات التطوير العقاري، منها:

"أن تكــون جميــع أســهمها مملوكــة مــن مواطنــي الجمهوريــة العربيــة الســورية ســواء كانــوا أشــخاصاً 
ــن أم  ــوا أشــخاصاً طبيعيي ــة ســواء كان ــة أو الأجنبي ــدول العربي ــا ال ــن، ويســمح لرعاي ــن أم اعتباريي طبيعيي
اعتبارييــن المشــاركة أو المســاهمة فــي تأســيس الشــركات شــريطة ألا يتجــاوز مجمــوع مســاهماتهم فــي 
رأســمال الشــركة نســبة 49 بالمئــة. وبجميــع الأحــوال لا يجــوز لأي شــخص طبيعــي أن يمتلــك أكثــر مــن 
ــة مــن  ــر مــن 40 بالمئ ــك أكث ــاري أن يمتل ــة مــن رأســمال الشــركة كمــا لا يجــوز لأي شــخص اعتب 5 بالمئ

رأســمال الشــركة."

كما نصت المادة 20 من هذا القانون على:

"يتــم التصــرف بالعقــارات الناتجــة عــن تنفيــذ منطقــة التطويــر العقــاري وفــق القوانيــن والأنظمــة النافــذة 
المتعلقــة بتملــك العــرب والأجانــب فــي ســورية ويلتــزم المطــور العقــاري بإنجــاز عمليــات التصــرف 

ــة النافــذة" ــة وفــق الأصــول القانوني بالمقاســم أو المســاكن أو الأبني

وبالتالي وضع القانون ضوابط تضمن الملكية السورية لأكثرية أسهم شركات التطوير العقاري.

ثانياً ـ في قانون الاستثمار والآثار المترتبة على تعديله:

1 – في قانون الاستثمار:

صــدر قانــون الاســتثمار رقــم 18 عــام 2021 ليحــل محــل المرســوم التشــريعي رقــم /8/ لعــام 2007 بغيــة جــذب 
رؤوس الأمــوال، وتحــدث القانــون عــن الهــدف فــي المــادة الثانيــة بقولــه:

"يهــدف هــذا القانــون إلــى إيجــاد بيئــة اســتثمارية تنافســية لجــذب رؤوس الأمــوال، والاســتفادة مــن 
ــادة فــرص العمــل ورفــع معــدلات  ــاج بهــدف زي ــرات والتخصصــات المختلفــة، لتوســيع قاعــدة الإنت الخب

ــة شــاملة ومســتدامة." ــى تنمي ــاً إل ــا ينعكــس إيجاب النمــو الاقتصــادي بم
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ــة  ــة عامــة سُــميت بهيئ ــوزراء، وهيئ وأحــدث هــذا القانــون مجلســاً أعلــى للاســتثمار برئاســة رئيــس مجلــس ال
ــر الاقتصــاد. الاســتثمار الســورية برئاســة وزي

وجــاءت مــواد القانــون لتعطــي تســهيلات وضمانــات للمســتثمرين، منهــا عــدم جــواز الحجــز الاحتياطــي إلا بقــرار 
قضائــي، وعــدم جــواز الاســتملاك إلا للمنفعــة العامــة ولقــاء تعويــض يعــادل الســعر الرائــج بتاريــخ الاســتملاك. 
كمــا أعطــى القانــون حوافــز ضريبيــة كبيــرة تصــل إلــى %100 فــي المشــاريع الزراعيــة، وحتــى %75 لمــدة عشــر 

ســنوات لأنــواع أخــرى مــن المشــاريع. كمــا أعطــى حوافــز غيــر ضريبيــة مثــل التســهيلات بالاســتيراد.

ورغــم أن هــذا القانــون يتحــدث عــن الاســتثمار بشــكل عــام وفــي جميــع القطاعــات، إلا أنــه أتــى علــى الموضــوع 
العقــاري عندمــا تحدثــت المادتيــن 25 و26 منــه علــى إحــداث المناطــق الاقتصاديــة الخاصــة، ومنهــا المنطقــة 
ــة أو  ــم اعتبارهــا منطقــة اســتثمارية لأغــراض تنموي ــة يت ــى أنهــا "منطقــة إداري ــي عرفهــا عل ــة والت التنموي

لأغــراض التطويــر العقــاري أو لأغــراض إعــادة الإعمــار فــي حــال كانــت المنطقــة متضــررة مــن الحــرب."

ورغــم ورود هــذا النــص، إلا أن هــذا القانــون لــم يتطــرق لقانــون التطويــر العقــاري رقــم 15 لعــام 2008، 
وبالتالــي بقــي هــو القانــون الســاري فيمــا يتعلــق بالتطويــر العقــاري. وبنــاء عليــه يحــق للمســتثمر )بمــا يشــمل 
المطــور العقــاري( الاســتفادة مــن أحــكام قانــون الاســتثمار، لكــن مــع بقــاء الضمانــات والمحــددات التــي وضعها 

قانــون التطويــر العقــاري.

2 – في تعديل قانون الاستثمار:

بتاريــخ  2023/3/22 صــدر القانــون رقــم /2/ المتضمــن تعديــلًا لبعــض مــواد قانــون الاســتثمار، وأهــم هــذه 
التعديــلات:

  تعديل المادة الأولى التي تتحدث عن التعريفات بإضافة الفقرات التالية:
"منطقــة التطويــر والاســتثمار العقــاري: العقــارات أو أجــزاء العقــارات المشــمولة بقــرار إحــداث منطقــة 

التطويــر والاســتثمار العقــاري ســواء أكانــت مبنيــة أم غيــر مبنيــة والخاضعــة لأحــكام هــذا القانــون.
الجهــة المســؤولة عــن منطقــة التطويــر والاســتثمار العقــاري: الجهــة التــي تســمى بقــرار إحــداث منطقة 

التطويــر والاســتثمار العقاري.
المطــور والمســتثمر العقــاري: الشــخص الطبيعــي أو الاعتبــاري، الســوري أو غيــر الســوري، المرخــص 
لــه بممارســة أعمــال التطويــر والاســتثمار العقــاري فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية وفــق أحــكام هــذا 

القانــون."
  تعديــل المــادة الثانيــة التــي تتحــدث عــن الهــدف مــن هــذا القانــون، بإضافــة العبــارة التاليــة: "يهــدف 
ــة  ــة الاســتثمارية التنافســية لجــذب رؤوس الأمــوال، للمســاهمة فــي عملي ــز البيئ ــى تعزي ــون إل هــذا القان

ــاج..." ــة العمرانيــة وتوســيع قاعــدة الإنت ــاء والتنمي البن
  تعديل المادة الثالثة التي تتحدث عن نطاق تطبيق أحكام هذا القانون بإضافة الفقرات التالية:

ج- مشروع التطوير والاستثمار العقاري.
 د- المشروع المرخص في ظل نفاذ القانون رقم )15( لعام 2008 وتعديلاته.
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ــة فــي ظــل نفــاذ القانــون رقــم  )15( لعــام 2008  ــر والاســتثمار العقــاري المحدث  ه- مناطــق التطوي
ــه.« وتعديلات

  تعديل المادة الثامنة حيث أضيفت الفقرة /ب/ ليصبح النص:
 أ- تحــدث هيئــة عامــة ذات طابــع إداري تســمى “هيئة الاســتثمار الســورية“ تتمتع بالشــخصية الاعتبارية 

والاســتقلال المالي والإداري، وترتبط بالوزير، مقرها دمشــق.
 ب- تحــل الهيئــة المحدثــة بموجــب أحــكام هــذا القانــون محــل الهيئــة المحدثــة بموجــب المرســوم 
التشــريعي رقــم )9( لعــام 2007 والهيئــة المحدثــة بموجــب القانــون رقــم )15( لعــام 2008 بمــا لهمــا 

مــن حقــوق ومــا عليهمــا مــن التزامــات.
 ج- يجوز للهيئة إحداث فروع أو مكاتب في المحافظات وإلغاؤها بقرار من مجلس الإدارة.

  تعديــل المــادة /13/ التــي تتحــدث عــن مهــام مجلــس إدارة هيئــة الاســتثمار الســورية بإضافــة المهــام 
التاليــة:

 ف- إقرار نظام مزاولة أعمال التطوير والاستثمار العقاري.
 ص- اقتــراح تأميــن عقــارات وأجــزاء عقــارات أمــلاك الدولــة الخاصــة الواقعــة داخــل وخــارج المخططــات 

التنظيميــة اللازمــة لإحــداث مناطــق التطويــر والاســتثمار العقــاري.
 ق- إقــرار تصنيــف المشــاريع، وتحديــد أســس المشــاريع ذات الأبعــاد الاجتماعيــة وتعديلهــا كلمــا 

اقتضــت الحاجــة.
 ر- اقتــراح لائحــة التســهيلات والمزايــا لمشــاريع التطويــر والاســتثمار العقــاري المصنفــة بموجــب أدلــة 

الإجــراءات المعتمــدة.
 ش- الموافقــة علــى منــح التراخيــص لشــركات التطويــر والاســتثمار العقــاري وصفــة المطــور العقــاري 

أو إلغائهــا فــي حــال مخالفــة شــروط منحهــا.
  تعديــل المــادة /20/ التــي تتحــدث عــن الحوافــز الجمركيــة، بإضافــة إعفــاءات جمركيــة وتســهيلات إدخــال 

البضائــع والمعــدات الخاصــة بمشــاريع التطويــر العقــاري.
  تعديل المادة /45/ بإضافة الفقرة التالية:

ــدُ جميــع العامليــن الدائميــن فــي الهيئــة المحدثــة بالقانــون رقــم )15( لعــام2008  منقوليــن حكمــاً  »يُعَّ
مــع شــواغرهم إلــى وزارة الأشــغال العامــة والإســكان والهيئــة بأوضاعهــم وفئاتهــم وأجورهــم ذاتهــا ..«

  إضافة مادتين تنصان على:
والاســتثمار  للتطويــر  العامــة  عبارة »الهيئــة  الســورية«  محــل  الاســتثمار  عبارة »هيئــة   تحــل 
العامــة  الأشــغال  عبارة »وزيــر  الخارجية« محــل  والتجــارة  الاقتصــاد  العقــاري«  وعبارة »وزيــر 

)25( لعــام 2011. رقــم  الضمــان  حســاب  قانــون  فــي  وردتــا  والإســكان« أينما 
يلتــزم المطــور العقــاري وشــركات التطويــر والاســتثمار العقــاري المرخصيــن فــي ظــل نفــاذ القانــون 
رقــم )15( لعــام 2008  بتوفيــق أوضاعهــم وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون خــلال ســنة مــن تاريــخ نفــاذه، 

وللمجلــس تمديــد هــذه المــدة لمــدة مماثلــة.
  إضافة مادة تنص على »يلغى القانون رقم )15( لعام 2008  وتعديلاته.«
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ثالثاً ـ  في أثر تعديل قانون الاستثمار على حقوق الملكية والسكن:

يتضــح مــن التعديــلات علــى قانــون الاســتثمار أنهــا أتــت لتقــول شــيئاً واحــداً، وهــو أن المشــرع الســوري أصبــح 
ينظــر لموضــوع التطويــر العقــاري علــى أنــه مشــروع اســتثماري بحــت بهــدف جــذب رؤوس الأمــوال، وبالتالــي 
إلغــاء القانــون الخــاص الناظــم لموضــوع التطويــر العقــاري، بمــا يلغــي معــه كافــة الضمانــات الخاصــة بحقــوق 

الملكيــة والســكن التــي نــص عليهــا قانــون التطويــر العقــاري.

ويمكــن فهــم أهــم أثــار إلغــاء قانــون التطويــر العقــاري، وإخضــاع موضــوع التطويــر العقــاري لقانــون الاســتثمار 
بالتالي:

1 ـ تغيير الهدف من التطوير العقاري:

ومــن العــودة لهــدف كل قانــون، نجــد أن قانــون التطويــر العقــاري ينظــر لموضــوع التطويــر العقــاري علــى أنــه 
يحقــق غايــات مجتمعيــة وإســكانية، حيــث يهــدف القانــون إلــى معالجــة مناطــق الســكن العشــوائي، وتأميــن 
الاحتياجــات الإســكانية لــذوي الدخــل المحــدود، كمــا أنــه يحفــظ الحقــوق ســواء حقــوق الســكن حيــث يعطــي 
الشــاغلين للمســاكن حــق الســكن البديــل، كمــا يمنــح الحــق لمــن اســتملكت أراضيهــم بالتخصــص ضمــن ذات 

المناطــق.

بينمــا قانــون الاســتثمار ينظــر للموضــوع مــن زاويــة واحــدة وهــي جــذب رؤوس الأمــوال، بــدون أي اعتبــارات 
أخــرى تتعلــق بحــق الســكن والملكيــة، وهــذا الأمــر واضــح مــن خــلال الهــدف الذي نــص عليه كل مــن القانونين.

2 ـ تغيير الأدوار المؤسساتية:

تماشــياً مــع أهــداف قانــون التطويــر العقــاري، أعطــى المشــرع للمؤسســات المســؤولة عــن الإســكان والإعمــار 
الــدور الخــاص بهــا، حيــث تتبــع الهيئــة العامــة للتطويــر والاســتثمار العقــاري لــوزارة الإســكان والتعميــر، ويرأســها 
وزيــر الإســكان والتعميــر، وتضــم فــي عضويتهــا المديــر العــام للمؤسســة العامــة للإســكان والمديــر العــام 
للمصالــح العقاريــة ومديــر التخطيــط العمرانــي، وممثلَيــن عــن القطــاع الخــاص فــي مجــال التطويــر العمرانــي 

مــع أعضــاء آخريــن.

ــر العقــاري، فقــد أوكل  ــاط بهــا مســألة التطوي بينمــا قانــون الاســتثمار الــذي أصبــح بعــد التعديــل الجهــة المن
موضــوع الاســتثمار بمــا فيــه الاســتثمار العقــاري لهيئــة الاســتثمار الســورية والتــي حلــت محــل الهيئــة العامــة 
للتطويــر والاســتثمار العقــاري، والتــي تتبــع لــوزارة الاقتصــاد والتجــارة الخارجيــة ويرأســها وزيــر التجــارة، والتــي 

تضــم عــدة أعضــاء ليــس منهــم ممثــل عــن المؤسســات المعنيــة بالشــؤون العقاريــة.
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3 ـ إلغاء دور الجهة الإدارية:

الجهــة الإداريــة كمــا عرفهــا قانــون التطويــر والاســتثمار العقــاري هــي المؤسســة العامــة للإســكان أو الوحــدة 
الإداريــة، وقــد أعطــى هــذا القانــون دوراً محوريــاً وأساســياً للوحــدة الإداريــة فــي الموافقــة علــى مشــاريع التطوير 
العقــاري والرقابــة علــى التنفيــذ، وأن المطــور العقــاري ملتــزم بشــكل تعاقــدي مــع الجهــة الإداريــة، ولهــا الرقابــة 
علــى تنفيــذ مشــاريع التطويــر العقــاري، كمــا لهــا إلغــاء الترخيــص الممنــوح للمطــور الإداري، وغيرهــا مــن 
الصلاحيــات. وكذلــك هــي الجهــة التــي تضــع المخططــات التنظيميــة والتفصيليــة لمناطــق التطويــر العقــاري 
والتــي تكــون ملزمــة للمطــور العقــاري. ومــن أهــم أدوار الوحــدة الإداريــة أنهــا المســؤولة عــن أعمــال المســح 

الاجتماعــي الــذي يحــدد الشــاغلين الذيــن سيســتفيدون مــن الســكن البديــل.

كل هــذه الأدوار والضمانــات لــم يعــد لهــا وجــود فــي ظــل إخضــاع أعمــال التطويــر العقــاري لهيئــة الاســتثمار 
الســورية بموجــب تعديــل قانــون الاســتثمار.

4 ـ إلغاء ضمانات الملكية السورية لمشاريع التطوير العقاري:

نــص قانــون التطويــر والاســتثمار العقــاري علــى وجــوب أن تكــون ملكيــة مشــاريع التطويــر العقــاري ســورية، 
ولا يســمح لغيــر الســوريين أن يتملكــوا مــا يزيــد عــن %49 مــن أســهم الشــركات العقاريــة، كمــا أعطــى القانــون 

حــد أقصــى لملكيــة الأشــخاص الطبيعييــن بمــا لا يتجــاوز %5 والأشــخاص الاعتبارييــن بمــا لا يتجــاوز 40%. 

ولكــن بعــد التعديــل وإخضــاع أعمــال التطويــر العقــاري لقانــون الاســتثمار المعــدل، أصبحــت مشــاريع التطويــر 
العقــاري تخضــع لــذات المعاييــر لباقــي أنــواع الاســتثمار والتــي لا تشــترط الملكيــة الســورية.

5 ـ إلغاء ضمانات حقوق الملكية والسكن:

وضــع قانــون التطويــر والاســتثمار العقــاري التزامــات علــى عاتــق المطــور العقــاري منهــا إلزامــه بتأميــن الســكن 
البديــل لجميــع شــاغلي منطقــة التطويــر العقــاري، كمــا ألزمــه بتخصيــص %40 مــن المســاحة الطابقيــة لبيعهــا 
ــزام  لأصحــاب الأرض المســتملكة بمــا يضمــن وجودهــم فــي المنطقــة التــي اســتملكت أراضيهــم، وهــذا الت

مشــترك يجــب أن تتضمنــه عمليــة التعاقــد بيــن الوحــدة الإداريــة والمطــور العقــاري.

هذه الضمانات لم يعد لها وجود في ظل إخضاع مناطق التطوير العقاري لقانون الاستثمار المعدل.
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6 ـ تحويل القيود إلى تسهيلات:

إن هــدف قانــون التطويــر والاســتثمار العقــاري حــل مشــاكل الإســكان، وتنظيــم مناطــق الســكن العشــوائي، 
وتأميــن ســكن رخيــص لأصحــاب الدخــل المحــدود، أي أنــه وضــع أولويــات إجتماعيــة وإســكانية. كذلــك أوجــب 
هــذا القانــون علــى المطــور العقــاري العديــد مــن الالتزامــات تجــاه الوحــدة الإداريــة منهــا إقامــة المرافــق العامــة 

والمشــيدات تقــدم لصالــح الوحــدة الإداريــة مجانــاً.

بينمــا قانــون الاســتثمار لــم يــراع كل هــذه العوامــل، وإنمــا يهــدف فقــط لجــذب رأس المــال. وبالتالــي تــم إلغــاء 
الاشــتراطات والقيــود علــى المطــور العقــاري ليحــل مكانهــا التســهيلات الضريبيــة والجمركيــة وغيرهــا.

الخلاصة:

لــم يكــن قانــون التطويــر والاســتثمار العقــاري مثاليــاً، لكنــه حفــظ بعــض الحقــوق المتعلقــة بالملكيــة والســكن، 
وكانــت الإشــكالية الأصعــب أن تطبيقــه فــي ظــل غيــاب نصــف الســوريين والســوريات عــن مســاكنهم ســيؤدي 

إلــى حرمــان أصحــاب الحقــوق مــن حقوقهــا. 

ــح  ــاع هــذه الحقــوق، وفت ــى ضي ــؤدي إل ــدل ي ــون الاســتثمار المع ــاري لقان ــر العق ــال التطوي ــن إخضــاع أعم لك
البــاب واســعاً أمــام رأس المــال الأجنبــي دون ضوابــط ليقــوم بأعمــال التطويــر العقــاري، ووفــق الســياق 
الســوري يعنــي تقديــم التســهيلات لشــبكات النظــام الداخليــة والخارجيــة بمــا يســاعدها علــى تحقيــق المكاســب 
الاقتصاديــة علــى حســاب حقــوق الســوريين والســوريات، ويســاعد النظــام علــى اســتكمال التغييــر الديموغرافــي 

ــق. دون عوائ

ورغــم الحديــث خــلال الســنوات الســابقة عــن إشــكاليات القوانيــن الخاصــة بالملكيــة وخاصــة القانــون رقــم 10 
لعــام 2018، والتــي ســاهمت فــي انتهــاك حقــوق الملكيــة والســكن، لكــن إخضــاع أعمــال التطويــر العقــاري 

لقانــون الاســتثمار المعــدل يبقــى هــو الأكثــر خطــورة.



ملحق

مقارنة بين مواد قانون الاستثمار
قبل وبعد التعديل
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فيمــا يلــي جــدول مقارنــة بيــن مــواد قانــون قانــون الاســتثمار رقــم )18( لعــام 2021 والقانــون رقــم )2( 
الــذي صــدر بتاريــخ 22/ آذار / 2023 المتضمــن تعديــلات علــى بعــض أحــكام قانــون الاســتثمار رقــم )18( 

النص وفق القانون 18
لعام 2021

رقم
المادة

النص وفق القانون 2
لعام 2023

أضيفت التعريفات التالية:

العقارات  أجزاء  أو  العقارات  العقاري:  والاستثمار  التطوير  منطقة 
العقاري سواء  التطوير والاستثمار  المشمولة بقرار إحداث منطقة 

أكانت مبنية أم غير مبنية والخاضعة لأحكام هذا القانون.

الجهة  العقاري:  والاستثمار  التطوير  منطقة  عن  المسؤولة  الجهة 
التي تسمى بقرار إحداث منطقة التطوير والاستثمار العقاري.

الاعتباري،  أو  الطبيعي  الشخص  العقاري:  والمستثمر  المطور 
التطوير  أعمال  بممارسة  له  المرخص  السوري،  غير  أو  السوري 
والاستثمار العقاري في الجمهورية العربية السورية وفق أحكام هذا 

القانون.

الهدف: 

التنافسية لجذب  البيئة الاستثمارية  تعزيز  إلى  القانون  يهدف هذا 
رؤوس الأموال، للمساهمة في عملية البناء والتنمية العمرانية 
ورفع  العمل  فرص  زيادة  بهدف  وتنويعه  الإنتاج  قاعدة  وتوسيع 
الدخل  زيادة  على  إيجاباً  ينعكس  بما  الاقتصادي  النمو  معدلات 

القومي وصولاً إلى تنمية شاملة ومستدامة.

نطاق تطبيق أحكام القانون:

تم إضافة الفقرات التالية:
 ج- مشروع التطوير والاستثمار العقاري.

 د- المشروع المرخص في ظل نفاذ القانون رقم (15) لعام 2008 
وتعديلاته.

نفاذ  ظل  في  المحدثة  العقاري  والاستثمار  التطوير  مناطق   هـ- 
القانون رقم  (15) لعام 2008 وتعديلاته.

التعريفات:

الهدف: 

بيئة  إيجاد  إلى  القانون  هذا  يهدف 
رؤوس  لجذب  تنافسية  استثمارية 
الخبرات  من  والاستفادة  الأموال، 
لتوسيع  المختلفة،  والتخصصات 
فرص  زيادة  بهدف  الإنتاج  قاعدة 
النمو  معدلات  ورفع  العمل 
إيجاباً على  ينعكس  بما  الاقتصادي 
إلى  وصولاً  القومي  الدخل  زيادة 

تنمية شاملة ومستدامة.

نطاق تطبيق أحكام القانون:

 هيئة الاستثمار السورية

أضيفت الفقرة التالية:

الهيئة  محل  القانون  هذا  أحكام  بموجب  المحدثة  الهيئة  تحل   ب- 
المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم (9) لعام 2007 والهيئة 
المحدثة بموجب القانون رقم (15) لعام 2008 بما لهما من حقوق 

وما عليهما من التزامات.

هيئة الاستثمار السورية:

1

2

3

8

تكوين مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية:

تم إضافة الأعضاء:

-ممثل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان عضواً
-ممثل عن هيئة التخطيط الإقليمي عضواً
-ممثل عن مصرف سورية المركزي عضواً

تكوين مجلس إدارة هيئة 
الاستثمار السورية:

12

https://drive.google.com/file/d/1h7fArhEq_PF9kv8Cedv-G_DFDv-LAN8n/view
https://drive.google.com/file/d/1h7fArhEq_PF9kv8Cedv-G_DFDv-LAN8n/view


11

النص وفق القانون 18
لعام 2021

رقم
المادة

النص وفق القانون 2
لعام 2023

مهام مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية:

تم إضافة المهام التالية:

 ف- إقرار نظام مزاولة أعمال التطوير والاستثمار العقاري.

الخاصة  الدولة  أملاك  عقارات  وأجزاء  عقارات  تأمين  اقتراح   ص- 
الواقعة داخل وخارج المخططات التنظيمية اللازمة لإحداث مناطق 

التطوير والاستثمار العقاري.

الأبعاد  ذات  المشاريع  أسس  وتحديد  المشاريع،  تصنيف  إقرار   ق- 
الاجتماعية وتعديلها كلما اقتضت الحاجة.

والاستثمار  التطوير  لمشاريع  والمزايا  التسهيلات  لائحة  اقتراح   ر- 
العقاري المصنفة بموجب أدلة الإجراءات المعتمدة.

 ش- الموافقة على منح التراخيص لشركات التطوير والاستثمار العقاري 
وصفة المطور العقاري أو إلغائها في حال مخالفة شروط منحها.

الحوافز الجمركية:

إضيفت الحوافز التالية:

 ج- 1- تعفى مستوردات جميع مواد البناء وتجهيزات الإكمال غير 
اللازمة  السياحية  غير  الخدمية  النقل  ووسائط  محلياً  المتوفرة 
الحاصلة  للمشاريع  العقاري  والاستثمار  التطوير  مشاريع  لتنفيذ 
على إجازة الاستثمار من جميع الرسوم الجمركية والمالية والرسوم 
قيمة  تتجاوز  ألا  على  الجمركية،  غير  والإضافات  الأخرى 

المستوردات:
التقديرية  الاستثمارية  التكاليف  من  بالمئة  خمسين   %  50

للمشاريع ذات الأولوية.
40 % أربعين بالمئة من التكاليف الاستثمارية التقديرية للمشاريع 

ذات الأبعاد الاجتماعية.
30 % ثلاثين بالمئة من التكاليف الاستثمارية التقديرية لمشاريع 

مناطق الخدمات الخاصة.

المرخصة وفق  العقاري  التطوير والاستثمار  2- تستفيد مشاريع 
المشروع  إنجاز  فترة  المؤقت  الإدخال  من  القانون  هذا  أحكام 
والتجهيزات  والأجهزة  والآليات  الآلات  من  احتياجاتها  لجميع 
والمعدات وسيارات العمل اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع، شريطة 
والأنظمة  القوانين  ووفق  المشروع  لأغراض  حصراً  استخدامها 

النافذة.

 د- تعفى مستوردات وسائط النقل العائدة لمشاريع نقل البضائع 
والمالية  الجمركية  الرسوم  جميع  من  للركاب  الجماعي  والنقل 
استخدامها  شريطة  الجمركية،  غير  والإضافات  الأخرى  والرسوم 
حصراً لأغراض المشروع، ويجب على المستثمر تسديد جميع هذه 
الرسوم في حال استعمالها لغير أغراضه، ولا يجوز التخلي عنها إلا 

بموافقة الهيئة.

مهام مجلس إدارة هيئة 
الاستثمار السورية:

الحوافز الجمركية:

13

20



12

النص وفق القانون 18
لعام 2021

رقم
المادة

النص وفق القانون 2
لعام 2023

 أ- تحدد أشكال المناطق الاقتصادية الخاصة على النحو الآتي:

مكانياً،  محددة  استثمارية  منطقة  خاصة:  بملكية  المنطقة   -3
تحدث بناءً على طلب المستثمر على ملكية خاصة له، ويسمح له 
فيها بتنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية بما فيها 

التطوير والاستثمار العقاري.

إضافة الفقرة التالية:

دُ جميع العاملين الدائمين في الهيئة المحدثة بالقانون رقم   ب- يُع�
(15) لعام 2008 منقولين حكماً مع شواغرهم إلى وزارة الأشغال 
ذاتها،  وأجورهم  وفئاتهم  بأوضاعهم  والهيئة  والإسكان  العامة 
ويستمر  للترفيع،  المؤهل  الوظيفي  بقدمهم  ويحتفظون 
والعرضيون  والموسميون  والمؤقتون  المندبون  العاملون 
ويتم  النافذة،  والأنظمة  للقوانين  وفقاً  الحالية  بأوضاعهم 
بناء  الوزراء  الوزارة والهيئة بقرار من رئيس مجلس  توزيعهم بين 
على اقتراح وزيري الأشغال العامة والإسكان والاقتصاد والتجارة 

الخارجية.

أ - تحدد أشكال المناطق الاقتصادية 
الخاصة على النحو الآتي:

3- المنطقة بملكية خاصة: منطقة 
تحدث  مكانياً،  محددة  استثمارية 
على  المستثمر  طلب  على  بناءً 
فيها  له  ويسمح  له،  خاصة  ملكية 
من  متنوعة  مجموعة  بتنفيذ 

الأنشطة الاقتصادية.

مصير العاملين في الهيئة:

26

45
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 المواد المضافة: 

المادة 10 – تحــل عبــارة “هيئــة الاســتثمار الســورية“ محــل عبــارة “الهيئــة العامة للتطوير والاســتثمار العقاري،“ 
وعبــارة “وزيــر الاقتصــاد والتجــارة الخارجيــة“ محــل عبــارة “وزيــر الأشــغال العامــة والإســكان“ أينمــا وردتــا فــي 

قانــون حســاب الضمــان رقــم )25( لعــام 2011.

المادة 11 – يلتــزم المطــور العقــاري وشــركات التطويــر والاســتثمار العقــاري المرخصيــن فــي ظــل نفــاذ القانون 
رقــم )15( لعــام 2008 بتوفيــق أوضاعهــم وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون خــلال ســنة مــن تاريــخ نفــاذه، وللمجلــس 

تمديــد هــذه المــدة لمــدة مماثلة.

المادة 12 – تنقــل إلــى الهيئــة الاعتمــادات الجاريــة والاســتثمارية للهيئــة العامــة للتطويــر والاســتثمار العقــاري 
مــن الموازنــة العامــة للدولــة لعــام 2023، وتُعــدُّ مجمــوع الاعتمــادات غيــر المصروفــة لهــا اعتمــادات لموازنــة 

الهيئــة.

المادة 13 – تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من المجلس.

المادة 14 – يلغى القانون رقم )15( لعام 2008 وتعديلاته.

المادة 15 – يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
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